تعليمات تنفيذية للفحص رقم (2) لسنة 1985

بخصوص حصر الممولين الذين يتعاملون مع وحدات وهيئات الحكومة

والقطاع العام والمؤسسات الخاصة
لوحظ أن بعض نماذج 40 و41 التي ترد للمأموريات من بعض الجهات العامة أو الخاصة عن قيام بعض الممولين بتوريد زيت العتر أو توريدات أو معاملات أخرى لهذه الجهات دون أن يذكر رقم البطاقة الضريبية الخاصة بهؤلاء الممولين على النماذج لعدم استفائهم ببطاقات ضريبية 0

وحيث أن هذا التصرف من قبل هذه الجهات يتضمن مخالفة صريحة لأحكام القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضريبة على الدخل والتي أوجبت عدم التعامل مع ممولي ضريبة الأرباح التجارية والمهن الغير تجارية إلا إذا كان الممول حاصلا على بطاقة ضريبية ومثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن أخر سنة ضريبية وذلك طبقا لنص المادتين 129،130 من هذا القانون كما نصت المادة 138 فقرة 2 من القانون المشار إليه بأنه لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده إلا إذا كان الطالب حاصلا على بطاقة ضريبية 0

لذلك يراعي تلافيا لهذه الحالة تنفيذ ما يلي :

أولا : تقوم الإدارة العامة للمندوبين عن طريق مندوبيها لدى جهات التعامل بمراجعة نماذج 40و41 قبل إرسالها للمأموريات والتوقيع عليها بما يفيد استيفائها لكافة البيانات الخاصة باسم الممول ثلاثيا ونشاطه وعنوانه ورقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية المختصة وقيمة الضريبة المستحقة ورقم الشيك 0

ثانيا : بالنسبة للمأموريات فإنه يتعين عليها عند ورود نماذج 40و41 خاصة بمعاملات ممولين لا تتضمن أرقام بطاقاتهم الضريبية اتخاذ الآتى:

1 – سرعة استدعاء الممولين الذين ترد أسمائهم بهذه النماذج  وحصرهم وفتح ملفات لهم وتحديد بدء نشاطهم واستخراج بطاقات ضريبية لهم0

2 – توجيه نظر جهات التعامل بعدم التعامل مع أي ممولين ليست لديهم بطاقات ضريبية وتبصيرها بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها بالمادة 187 من هذا القانون وأن الجهة التابع لها المخالف مسئولة بالتضامن معة عن إداء الغرامة 0

3 – إخطار الإدارة العامة للمندوبين بالمصلحة بأسماء الجهات التي تتكرر منها هذه المخالفات لاتخاذ ما يلزم نحو منع تكرارها0

ثالثا : يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة والعرض عن كل تقصير في متابعة التنفيذ0
